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 )هـ1434الصادر في العام  1240القرار رقم (

 هـ1430زض( لعام /1050في الاستئناف رقم )

 

 

 :والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،الحمد لله وحده

( وتاريخ 169اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )هـ 18/2/1434في يوم الاثنين الموافق 

هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر 25/6/1432( وتاريخ 6378هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم )6/6/1432

المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة  إستئنافات

هـ 21/1/1370( وتاريخ 3321ة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريب

( وتاريخ 1( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/80لما جاء في الفقرة )ب( من المادة ) اوتعديلاته وفق  

على قرار  (المصلحة) زكاة والدخلمصلحة ال الاستئناف المقدم من وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في، هـ15/1/1425

على مصلحة ال الذي أجرته الضريبي الزكوي الربط بشأن هـ1430 لعام( 8رقم ) الثالثة الزكوية الضريبية الابتدائية الاعتراض لجنة

 .م2002م و 1999م و 1998للأعوام )أ( الشركة 

كما مثل  ...،و....و ... :كل منهـ 23/2/1431المنعقدة بتاريخ في جلسة الاستماع والمناقشة  المصلحةوكان قد مثل 

  ....المكلف

ومراجعة ما تم تقديمه  المصلحةمن  ةالمقدم الاستئناف ةبمذكروما جاء  ،وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف

 :في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي ،من مستندات

 :الناحية الشكلية

هـ بموجب الخطاب رقم 1430( لعام 8بنسخة من قرارها رقم ) المصلحة الثالثة الزكوية الضريبية الابتدائية الاعتراض جنةأخطرت ل

وبذلك ,  هـ15/7/1430 ( وتاريخ228لدى هذه اللجنة برقم ) وقيد ااستئنافه المصلحة تقدمو ،هـ17/6/1430( وتاريخ 35/3)

 امستوفي   ،من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية لا  مقبو المصلحةمن  يكون الاستئناف المقدم

 ا.نظام  الشروط المنصوص عليها 

  :الناحية الموضوعية

 .م2002م و 1999م و 1998ن للأعوام فرق المخزو :البند الأول

   .لحيثيات القرار اعدل وفق  ( بتأييد المكلف في إلغاء الربط الم1/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

طلب في رفضها المصلحة سبق بيانه للجنة الابتدائية تستند  استأنفت المصلحة هذا البند من القرار وذكرت أنه بالإضافة إلى ما

حسم الفرق بين أرصدة المخزون الافتتاحي ورصيد المخزون الختامي إلى معيار المخزون السلعي الذي اعتمدته الهيئة  المكلف

 ،يقضي بأن يتم تحديد تكلفة البضاعة المنصرفة على أساس طريقة المتوسط المرجح الذي السعودية للمحاسبين القانونيين

لم تفصح عن أسباب اختيارها لهذه و,  صادر أولا   وذكرت المصلحة أن الشركة قيمت مخزونها باستخدام طريقة الوارد أولا  

تكلفة البضاعة المباعة أو الصادرة محسوبة على أساس الطريقة التي استخدمتها لم تفصح عن الفرق بين كما أنها الطريقة 

وطريقة المتوسط المرجح وعن الفرق بين تكلفة المخزون آخر الفترة المالية محسوبة على أساس الطريقة التي استخدمتها 

م باستخدام طريقة المتوسط المرجح عند م بأنها ستقو1999في القوائم المالية لعام  إقرارهاوطريقة المتوسط المرجح , رغم 
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تغيير الحاسب الآلي لديها مما يعني صحة معالجة المصلحة باعتمادها طريقة المتوسط المرجح وعدم صحة معالجة الشركة 

 .صادر أولا   طريقة الوارد أولا  باعتماد 

معيار تقييم المخزون الصادر من الهيئة هـ بأن الشركة لم تلتزم بتطبيق 23/2/1431وأضافت المصلحة بمذكرتها المؤرخة في 

أن المصلحة تقبل أي  كما ،م وما بعده1997والذي كان يجب تطبيقه من عام  ،م1997السعودية للمحاسبين القانونيين عام 

بيقها بالطريقة العلمية شريطة أن يتم تط اللجنةطريقة تستخدمها الشركة في تقييم المخزون للأعوام المنظورة أمام 

وكما م 2006م حتى 2003للأعوام من  مكلفعند فحص حسابات ال ظهرت لها هذه الملاحظةوذكرت المصلحة أن  ،حةالصحي

ن الشركة تستخدم فقط التكلفة الفعلية في تقييم فإ( 5في الصفحة رقم )محضر أعمال الفحص الميداني  هو مدون في

لي فإن نتيجة هذا الاحتساب سوف يؤثر في تحديد تكلفة وبالتا ،قلأون ولم تطبق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما زالمخ

لم تقم بأنها بعد اعتذار ها عن اللبس الوارد في مذكرة الاستئناف المصلحة  أفادت كما ،يصرف أولا   المخزون بطريقة الوارد أولا  

ما تأكدت أنه عند هو ربطاللجنة الابتدائية ولكن ما حصل في القرار ها للمخزون كما جاء في حيثيات قبلبأي احتساب من 

الحسابات وذلك بعكس المخزون المحمل  نتيجة خزون علىالم تأثيررفض قامت بمن عدم صحة تقييم المخزون  المصلحة

ه ممثل ذكربخصوص ما و ،التعبير صحن إوفي نفس الوقت عكس المخزون المحمل كتخفيض للتكاليف أو كإيراد  ،كمصروف

نف الجزئية المتعلقة بقرار اللجنة الابتدائية الخاصة بفتح الربط أمن أن المصلحة لم تست مناقشةالاستماع وال المكلف أثناء جلسة

( وتاريخ 13/3925/4للجنة برقم ) المرسلةاستهلت مذكرة استئنافها  بأنهاهـ 25/2/1431بمذكرتها المؤرخة في  المصلحة أفادت

تئناف إضافة إلى ما سبق بيانه للجنة الابتدائية( مما يعني أن هـ بما نصه )وتوضح المصلحة وجهة نظرها في الاس15/7/1430

للجنة االمصلحة لم تغفل الاستئناف على فتح الربط بذكرها عبارة )إضافة إلى ما سبق بيانه للجنة الابتدائية( وهي بذلك تحيل 

( وتاريخ 8/3875/4رقم )بدائية الاستئنافية إلى وجهة نظرها الموضحة في مذكرة رفع الاعتراض المحالة إلى اللجنة الابت

أنها قامت بإجراء  منما ذكرته وهـ وقد أوضحت اللجنة الابتدائية في قرارها محل الاستئناف وجهة نظر المصلحة 17/7/1429

هـ وكانت نتيجة 19/10/1417( وتاريخ 2555للقرار الوزاري رقم ) ام تطبيق  2002و  م1999و  م1998لسنوات لربط إضافي معدل 

معايير  استنادا إلى أن ،المعدل أن رفضت المصلحة حسم الفرق بين أرصدة المخزون الافتتاحي ورصيد المخزون الختامي الربط

ونها زالمتوسط المرجح إلا أن الشركة قيمت مخ طريقةديد تكلفة البضاعة على أساس حالمحاسبة السعودية تقضي بأن يتم ت

اختلاف جوهري في تكلفة  ظهرأن الشركة استخدمت طريقة المتوسط المرجح لما  ولو ،باستخدام طريقة الوارد أولا يصرف أولا

 قبل أن هذا البند كان محل اعتراض منبالمصلحة  وأضافت ,القوائم المالية إيضاحاتمن ( 4للإيضاح رقم ) االبضاعة وفق  

 به ريبة الابتدائية المختصة و لم يصدرللجنة الاعتراض الزكوية الض إحالتهتم قد م و2006م حتى 2003الشركة عن السنوات من 

توصلت  أفادت المصلحة بأنهاالفروقات  تلك إلىالمصلحة وصول اللجنة عن كيفية  استفساروبخصوص  ،حتى تاريخه قرار اللجنة

 -:كما يلي لها

 م2002 م1999 م1998 

 5.923.488 8.475.300 16.546.812 بضاعة أول المدة

 5.866.138 3.992.575 8.475.300 بضاعة آخر المدة

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 8.071.512 4.482.725 57.350 

 قانونيينن الهيئة السعودية للمحاسبين البأن الشركة لم تلتزم بتطبيق معيار تقييم المخزون الصادر م ديإلى التأك المصلحة وانتهت

م ولم تلتزم بالنظام والتعليمات الصادرة والمعايير المحاسبية المتعارف عليها بشأن تقييم المخزون على أساس التكلفة أو 1997عام 

 .ون على أساس التكلفة فقطزبتقييم المخ حيث قامتقل أالسوق أيهما 



 

  3/9    

 

بأن المصلحة ليس لديها أي قضت أن لجنة الاعتراض الابتدائية في قرارها  ذكرلحة وبعد إطلاع المكلف على استئناف المص

" وبناء  على ما ونصه لجنة الالجزء المعني من قرار  المكلف وأورد ا،مبررات مادية أو نظامية لإعادة فتح الربط الذي أصبح نهائي  

خزون أول الفترة وآخر الفترة للوعاء الزكوي الضريبي سبق تبين للجنة أن إجراء المصلحة المتمثل في إضافة الفرق بين م

وبالتالي فإن اللجنة لا ترى وجود مبررات  ،ليس له مستند نظامي ولا محاسبي يلحاقلاللسنوات محل الاعتراض في الربط ا

استئنافها رقم  خطابالمصلحة في  وذكر المكلف أنمادية أو نظامية لإعادة فتح الربط و بالتالي ترى إلغاء الربط المعدل "

ولم تقدم أي مبرر يجيز لها فتح الربط  إعادة فتح الربطب المتعلق الجزء في قرار لجنة الاعتراض الابتدائية تستأنفلم  (3/3952/4)

رفض استئناف المصلحة من الناحية الشكلية لأنها لم تستأنف قرار طالب بي عليهبناء و ،مما يعني أن الربط المعدل لا أساس له

 ،هـ1417لعام  (2555)فتح الربط بموجب القرار الوزاري رقم  أحقية المصلحة في إعادة الاعتراض الابتدائية القاضي بعدملجنة 

القرار  تمشيا معوذلك  م2002و  م1999و  م1998للمصلحة إعادة فتح الربوط التي أصبحت نهائية للسنوات  لا يجوز أنهب ويؤكد

الربط المعدل الصادر من المصلحة للسنوات  بإلغاءقرار اللجنة الابتدائية  بتأييد طالبيه علي بناء  و ،المذكور أعلاهالوزاري 

و  (08-2637)عتراض رقم الاخطاب ببالتفصيل للمصلحة و للجنة الابتدائية أوضحت وجهة نظرها  وذكر أن الشركة المذكورة ,

قبل إجراء الربط للسنتين المنتهيتين في  ن المصلحةوأضاف بأ ،(09-2530) ورقم (09-2277)ورقم  (09-2240)الخطابات رقم 

 ،هـ2/12/1421المؤرخ في  (5640/8)وجهت للشركة بعض الاستفسارات وذلك بموجب خطابها رقم  م1999م و 31/12/1998

 تلك ىعل وإجابة الشركةالإقرارات  دراسةوبعد  ،هـ23/9/1422المؤرخ في  (01-2709)رقم  خطابالب يهرد علالب قامت الشركةو

المصلحة بعض الاستفسارات بشأن  وجهتكما  ،هـ18/1/1423 بتاريخ( 285)خطابها رقمب ستفسارات أصدرت المصلحة ربطهاالا

خطاب الب يهعلوقامت الشركة بالرد  ،هـ26/11/1424 المؤرخ( 5016/2) وذلك بخطابها رقم م31/12/2002السنة المنتهية في 

 هابخطاب ستفسارات أصدرت المصلحة ربطهاالا تلك على إجابة الشركةبعد دراسة و ،ـه7/6/1425المؤرخ في  (04-2268)  رقم

وتم إنهاء وصدرت قرارات لجان الاعتراض بشأنها الربوط تلك على  اعترضت الشركةإلا أن هـ 15/8/1425بتاريخ  (3885/12)رقم 

م و 1999م و 1998للسنوات  معدلا   ات ربط  أصدر إلا أن المصلحة. السنوات عن هذه مع المصلحة الزكوي الضريبي موقفال

أضافت إلى ربح كل سنة قيمة المخزون في بداية و (2555 ) من القرار الوزاري رقم (الثانية)من الفقرة  (2) لبندل ااستناد  م 2002

ه لم يتم أن بحجةمن السنوات ذات الصلة  سنةالسنة ذات الصلة وحسمت من ربح هذه السنوات قيمة المخزون الختامي لكل 

لطريقة  اللمعايير المحاسبية المعمول بها في المملكة العربية السعودية التي تتطلب تقييم المخزون وفق   اتقييم المخزون وفق  

قد أصدرت من  م2002و  م1999و  م31/12/1998أن الربوط النهائية للسنوات المنتهية في وترى الشركة  ،المتوسط المرجح

وأجريت الربوط من قبل  ،على استفسارات المصلحة وإجابة الشركةلإقرارات و القوائم المالية قبل المصلحة بعد دراسة ا

( من الفقرة )الثانية( من 2البند )المكلف أن  وذكر ،لسنوات السابقةلالمصلحة  طبقتهاالمصلحة وفقا للأنظمة والإجراءات التي 

يحق للمصلحة إعادة فتح الربط النهائي في الحالات  ا:"ثاني   :أنه لىنص عيهـ 19/10/1417المؤرخ في  (2555)القرار الوزاري رقم 

التالية خلال خمس سنوات من تاريخ حصول المكلف على شهادة نهائية نتيجة لقبول المكلف أو باستنفاذه كافة طرق الاعتراض 

 :أيهما أبعد

 .تالربط بخلاف المستحق نتيجة خطأ في تطبيق النصوص النظامية أو التعليما -1

 ،للمبادئ والأصول المحاسبية المتعارف عليها" اوجود أخطاء مادية محاسبية نتيجة عدم إعداد الحسابات الختامية طبق   -2

لعدم وجود أي خطأ في تطبيق الأنظمة أو التعليمات  انظر   لا تنطبق على حالة الشركة المكلف أن أي من هذين البندين ىوير

ليست على علم بأي أنظمة أو تعليمات ضريبية تنص على عدم السماح  الشركةكما أن  ،ونالضريبية المتعلقة بتقييم المخز

من نظام ضريبة الدخل الجديد تنص ( 27المادة ) الفقرة )هـ( من أنبل  ،بتطبيق طريقة الوارد أولا يصرف أولا للأغراض الضريبية

خطأ أو فرق أنه لا يوجد كما  ،على أذن المصلحة لذلكعلى السماح بتطبيق أي طريقة تقييم للأغراض الضريبية بعد الحصول 

و  م1999و  م1998تقارير غير متحفظة للسنوات  امحاسبي مادي في إعداد القوائم المالية لأن مراجعي الحسابات قد أصدرو

لطريقة  ركةشال ن تطبيقإف حول القوائم المالية المدققة (4) رقم الإيضاح هو وارد فيحسبما وأضاف المكلف أنه  ،م2002
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من طريقة المتوسط المرجح لم يتسبب في نشوء أي فرق مادي في قيمة  تقييم المخزون بدلا   عند الوارد أولا يصرف أولا  

 الشركةولو أن طريقة تقييم المخزون التي استخدمتها  ،متحفظة عن هذه السنواتتقارير غير  مراجع الحسابات المخزون ولذلك أصدر

يرى على ذلك  بناء  و ،لأصدر مراجعو الحسابات تقارير متحفظة م2002و  م1999و  م1998السنوات ي ربح فجوهري أسفرت عن فرق 

 ذكر المكلفكما  ،يم المخزونيتق ند يصرف أولا علم ينشأ أي خطأ أو فرق مادي في الربح نتيجة تطبيق طريقة الوارد أولا  المكلف أنه 

لا يحق للمصلحة إعادة فتح الربط النهائي في الحالات التي لا  ا:"ثالث   ( نصت على أنه2555)من القرار الوزاري رقم ( ا)ثالث  ةالفقر أن

تحكمها قواعد نظامية معينة أو تعليمات محددة وتمت معالجتها بطريقة أثرت على الوعاء الزكوي أو الضريبي للمكلف بعد أن 

الفقرة تمنع بشكل واضح إعادة  وهذه ،جراء الربط النهائي"تناولتها المصلحة بالتحليل والاستفسار والمناقشة قبل قيامها بإ

قد  شركةال نإوبالإضافة إلى ذلك ف ،ة أو تعليمات محددةنفتح الربوط النهائية في الحالات التي لا تحكمها قواعد نظامية معي

طريقة في هذه الة اعتمدت المصلحوحسبما تم التصريح عنه في القوائم المالية المدققة  طريقة الوارد أو صادر أولا  طبقت 

من القرار الوزاري رقم  (الثالثة)إلى الفقرة  استناد  انه إف وبالتاليم 2002تقييم المخزون لجميع السنوات السابقة حتى نهاية عام 

في وجهة  تحددأن المصلحة لم  وذكر المكلف ،م2002و  م1999و  م1998لا يجوز للمصلحة إعادة فتح الربوط للسنوات ( 2555)

ي تم بموجبها إصدار الربط والت (2555) المادة ذات الصلة من القرار الوزاري رقم (8/3875/4)في الخطاب رقم  الموضحةنظرها 

هناك حاجة ملحة لأن تتضمن الأنظمة توجيهات واضحة في كل واحد من أوجه تطبيقها حتى وأضاف المكلف بأن  ،المعدل

العملية لا يمكن للأنظمة التي وضعها البشر أن تغطي كل تلك  كن من الناحيةول ،تلائم أي ظرف يمكن أن يفكر فيه المرء

ن الإجراء المتعارف عليه لدى المحاكم النظامية والمؤسسات العدلية المشابهة لها هو النظر في القضايا إلذلك ف ،الجوانب

لة بين جميع القضايا المعروضة أمامها المتشابهة من حيث طبيعتها وتطبيق نفس المبدأ عليها لتحقيق المساواة في المعام

بيد  ،صحيح أنه يتم البت في كل قضية على أساس الاعتبارات الخاصة بها ،والتي لم تصدر في النظام توجيهات واضحة بشأنها

ر لجنة ن قراإوعلى سبيل المثال ف ،"بعض "القواعد العامة" بإرساءأنه عند التعامل مع أي من تلك القضايا تقوم المحاكم عادة 

هـ قد حدد بعض "القواعد العامة" بشأن "إعادة فتح الربط الذي أصبح 1401الذي صدر في عام ( 50)الاعتراض الابتدائية رقم 

أن "القواعد العامة" التي أرساها  ذكرهومن الجدير  ،نهائيا" لأن النظام كان في ذلك الوقت صامتا بالكامل حول هذا الموضوع

بل أن هذه القواعد  ،لا تزال سارية المفعول حتى هذا التاريخ ابتدائية قبل حوالي سبعة وعشرين عام  قرار لجنة الاعتراض الا

استنادا إلى التوضيحات أعلاه تعتقد الشركة "بعدم جواز فتح الربط الذي أصبح و ،(2555)رقم  متضمنة الآن في القرار الوزاري

هـ أو القرار الوزاري رقم 1401لعام ( 50)ر لجنة الاعتراض الابتدائية رقم نهائيا" ما لم تستوفى الشروط المنصوص عليها في قرا

الموافقة عليه في  لم يتمقد تم رفضه و )أ( شركة إعادة فتح الربط النهائي في الحالات المشابهة لحالة أمبدأن ذلك  ،(2555)

 :وهي على سبيل المثال تلك القرارات بعضا من كلفوأورد المالعديد من قرارات لجان الاعتراض الابتدائية واللجنة الاستئنافية 

قرار لجنة الاعتراض الابتدائية و( 103/1)قرار لجنة الاعتراض الابتدائية رقم و هـ1401لعام  (50)قرار لجنة الاعتراض الابتدائية رقم 

قرار و هـ1417لعام  (14)تئنافية رقم قرار اللجنة الاسو هـ1411لعام  (306)قرار اللجنة الاستئنافية رقم و هـ1428لعام ( 19)رقم 

للسنة القضائية الخامسة ( 123) رقم الاستئنافيةقرار اللجنة و للسنة القضائية الرابعة والعشرين (91) اللجنة الاستئنافية رقم

  .والعشرين

ى التوالي ومقدارها علم 2002م و 1999م و 31/12/1998إلى ربح السنوات المنتهية في المضافة  مبالغوبالنسبة لل

الفرق بين رصيد المخزون الافتتاحي ورصيد تمثل التي  ( ريالا  57.350ومبلغ ) ( ريالا  4.482.725ومبلغ ) ( ريالا  8.071.512مبلغ )

 م2002و  م1999و  م1998من الإقرارات الضريبية والزكوية للسنوات  (2)وفقا للنموذج رقم  بأنه أفاد المكلفالمخزون الختامي 

العام )الرصيد الافتتاحي( وأن تحسم رصيد المخزون في نهاية العام )الرصيد لشركة أن تضيف رصيد المخزون في بداية يتعين على ا

وقد طبقت الشركة ذلك الإجراء لجميع السنوات المذكورة أعلاه  ،الختامي( من المشتريات من أجل احتساب تكلفة الأعمال للسنة

حول  (4)تم التصريح بوضوح عن طريقة تقييم المخزون في الإيضاح  ذكر أنهو ،قةوكذلك للسنوات السابقة والسنوات اللاح

 .وفيما يلي نصه م2002و  م1999و  م1998القوائم المالية المدققة لهذه السنوات 
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والشركة  ،"تقتضي المعايير المحاسبية السعودية أن يتم تحديد تكلفة البضاعة على أساس طريقة "المتوسط المرجح"

قد تم تحديد تكلفة البضاعة و ،دد تغيير نظام الحاسب الآلي لديها حتى يتسنى لها استخدام طريقة "المتوسط المرجح"الآن بص

ولو أن الشركة استخدمت طريقة المتوسط المرجح لما كان هنـاك اختلاف جوهري  .على أساس طريقة ما يرد أولا يصرف أولا

لطريقة الوارد أولا  )أ( شركة ن تطبيقإحول القوائم المالية المدققة ف (4)رقم  الإيضاحوفقا لما أظهره و ،البضاعة" في تكلفة

يصرف أولا لتقييم المخزون بدلا من طريقة المتوسط المرجح لم تسفر عن فرق جوهري في رصيد المخزون مما جعل مراجع 

أن قيام المصلحة برفض اعتماد  كلفويرى الم ،الحسابات يقبل تقييم المخزون ويصدر تقارير غير متحفظة عن هذه السنوات

حسم المبالغ المذكورة أعلاه غير مفهوم لأنه لم ينتج أي فرق جوهري في قيمة المخزون نتيجة استخدام طريقة تقييم 

ويرى المكلف  ،م2002و  م1999و  م1998المخزون المطبقة من قبل الشركة كما يظهر من القوائم المالية المدققة للسنوات 

"وعندما يبرهن دافع الضريبة على صحة سجلاته وعلى أنها تعطي فكرة  :التي نصت علىمن نظام ضريبة الدخل  (16)المادة  أن

حقيقية عن وارداته العمومية والمبالغ المحسومة يمكنه تقديم البيان على أساس تلك السجلات وإذا ما صادق مراقب 

ى أي سنة من سنوات استحقاق الضريبة تعتبر البيانات المبنية عل قانوني معترف به دوليا على صحة تلك السجلات في اتحساب

عن  )أ(شركة إلى المادة المذكورة أعلاه من نظام ضريبة الدخل وكون القوائم ل ااستناد  و ،أساس السجلات المذكورة صحيحة"

نه لا يحق إف ،كةقد اعتمدت حسب الأصول من قبل محاسب قانوني مرخص في الممل م2002و  م1999و  م1998السنوات 

ن أسيما ولا ،مذكور أعلاه على أساس جزافيللمصلحة رفض اعتماد الفرق بين الرصيد الافتتاحي والرصيد الختامي للمخزون ال

معالجة المصلحة المذكورة أعلاه لا مبرر لها وأضاف المكلف بأن  ،م2002المصلحة قد قبلته في السنوات السابقة حتى عام  

يظهر أن هناك التباس لدى المصلحة بين متطلبات المعيار المحاسبي واعتماد حسم المصروف للأغراض الضريبية على أساس و

حيث أن هناك العديد من المصاريف يتم تكبدها وتسجيلها على أساس المعيار المحاسبي و لا يتم اعتمادها  ،النظام الضريبي

وعلى سبيل  ،الخ ...مثل الرسوم المدرسية والمخصصات وصناديق التقاعد في الخارجللنظام الضريبي  اللأغراض الضريبية وفق  

مثل مخصصات مكافآت نهاية الخدمة  ،للمعيار المحاسبي يتم تسجيل بعض مخصصات المصاريف في الدفاتر انه وفق  إالمثال ف

افة هذه المخصصات للأرباح عند تجنيبها ومن بيد أن النظام الضريبي ينص على إض ،الخ ...والديون المعدومة والبضاعة الكاسدة

ثم يعتمد حسمها في السنوات القادمة عندما يتم دفع مبالغ مكافآت نهاية الخدمة بصورة فعلية وعندما تشطب الموجودات 

لان وهذا المثال يثبت بشكل واضح أن المعيار المحاسبي والنظام الضريبي هما نظامان منفص ،الأخرى بشكل فعلي من الدفاتر

 :وقد سبق أن أوضح خطاب الاعتراض ما يلي ،تماما ولكل منهما تطبيقات مختلفة

 .ليست هناك أي أنظمة ضريبية تلزم الشركة بتطبيق طريقة المتوسط المرجح لتقييم المخزون للأغراض الضريبية (1) 

قبلت المصلحة تلك المعالجة في جميع طبقت الشركة طريقة الوارد أولا يصرف أولا لجميع السنوات منذ بداية الشركة و (2) 

 .عند إجراء الربوط النهائية م2002السنوات حتى عام 

حول القوائم المالية المدققة بشكل واضح على عدم وجود فرق مادي في حالة تطبيق الشركة لطريقة  (4)ينص الإيضاح  (3) 

السنوات موضوع الخلاف لو كان هناك اختلاف كما أن المحاسب القانوني كان سيتحفظ في تقريره عن  ،المتوسط المرجح

 .مادي في قيمة المخزون عند تطبيق طريقة المتوسط المرجح

من ممثل المصلحة أن يقدم تفاصيل طريقة احتساب الفرق بين رصيد  طلبت لجنة الاعتراض الابتدائية وذكر المكلف أن

 أن المصلحة أخفقت في تزويد إلا ،ام طريقة المتوسط المرجحالمخزون الختامي باستخدام طريقة الوارد أولا يصرف أولا واستخد

لم تقدم أي رد على الاستفسار الذي طرحته اللجنة بشأن الطريقة التي اتبعتها , كما أن المصلحة  اللجنة الابتدائية بالتفاصيل

ن أيرى و ،سنوات المذكورة أعلاه لل يصرف أولا  المصلحة للوصول إلى الفرق بين طريقتي متوسط التكلفة المرجح والوارد أولا  

بأن إجراء الربط المعدل من قبل المصلحة لا  لشركةاالمصلحة على استفسار اللجنة الابتدائية يثبت صحة وجهة نظر  إجابةعدم 

 وبالرغم من أن الملاحظات التي أبدتها المصلحة في خطابها لا تتعلق بالاستفسار الذي طرحته اللجنة ،أساس له على الإطلاق
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أكدت  )أ( شركةبالنسبة لما ذكرته المصلحة من أن  ،فيما يلي ليشرح حقائق الموضوع عليها يقدم ردهالمكلف أن  إلاالابتدائية 

الإفادة شركة التود ف ، لتحديد تكلفة المخزون آخر المدةأنها تستخدم طريقة التكلفة فقط وليس طريقة الوارد أولا يصرف أولا  ب

أنه "تم سؤال الحاضرين عن وبشكل واضح صحيح لأنه ورد في محضر الفحص الميداني  غيرالمصلحة بأن هذا القول من جانب 

نسخة من الجزء المكلف  وقدم ،بأن الشركة تستخدم طريقة الوارد أولا يصرف أولا" افادوأكيفية تقييم مخزون آخر السنة ؟ و

أن تفهم لماذا تقول المصلحة أن الشركة لا  )أ( ركةش نه ليس باستطاعةإذي العلاقة من محضر الفحص الميداني ولذلك ف

قد خالفت الأنظمة الضريبية المعمول بها  وبخصوص ما ذكرته المصلحة من أن الشركة .تستخدم طريقة الوارد أولا يصرف أولا  

لا تنطبق ( 27ن المادة )مفقرة )هـ( الالإفادة بأن  شركةال تودف ،من النظام الضريبي الجديد (27)المادة  الفقرة )هـ( من ومنها

 م2005أي من عام  ،م30/7/2004 ن النظام الضريبي الجديد ينطبق على السنوات التي تبدأ بعدلأ ،الاعتراضمحل على السنوات 

خالفت معيار المخزون الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين وبالنسبة لما ذكرته المصلحة من أن الشركة  ،وما بعده

هذا عكس ما ظهر فيرى المكلف أن ا أقرت أنها تستخدم طريقة التكلفة فقط لتحديد قيمة المخزون آخر المدة القانونيين وأنه

في القوائم المالية التي أظهرت بأن يتم تقييم البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل وفي ذلك 

أنه كما ورد أعلاه وفي محضر الفحص الميداني فإنها  الإفادة ةشركال وتود ،تدليس على كافة مستخدمي القوائم المالية

 شركةال وحيث أن هذا المخزون ليس لإعادة البيع وإنما لصيانة معدات ،تستخدم طريقة الوارد أولا يصرف أولا لتقييم مخزونها

وحيث أن  ،قل من سعر السوقنه لا يوجد سوق لهذه القطع لتحديد القيمة السوقية وبالتالي تعتبر التكلفة أإلذلك ف ،فقط

قد أورد هذه الحقيقة بشكل واضح وان  م2002و  م1999و  م1998حول القوائم المالية المدققة للسنوات  (4)الإيضاح 

كما زعمت  )أ( شركة استخدام طريقة متوسط التكلفة لا يؤثر ماديا على تكلفة المخزون لذلك ليس هناك أي تدليس من جانب

قد تم اعتمادها حسب الأصول من قبل مراجعي الحسابات  شركةال ريقة تقييم المخزون المتبعة من قبلأن ط , كماالمصلحة 

كما أن  ،لم تسفر عن أي فرق مادي حسبما ورد في القوائم المالية المدققة شركةال النظاميين لأن الطريقة التي استخدمتها

كذلك أن تلفت الانتباه إلى  شركةال وتود ،اريخ الربط المعدلالمصلحة لم تعترض على هذه الطريقة في جميع السنوات حتى ت

استخدام طريقة المتوسط المرجح للأغراض الضريبية وأنه سواء تم تقييم  )أ( شركة أن النظام الضريبي القديم لا يشترط على

ى ربح الشركة حسبما وافق عليه لذلك أي تأثير علفلن يكون  المخزون بطريقة المتوسط المرجح أو طريقة الوارد أولا يصرف أولا  

فادة بأن نظام الحاسب الآلي كان مهيئا لتقييم المخزون بطريقة المتوسط الإ شركةال تودكما  ،مراجع الحسابات حسب الأصول

حول القوائم المالية  (4)كما هو مبين في الإيضاح  م2006نظام الحاسب الآلي لديها في عام  شركةال وقد غيرت ،المرجح

إلى طريقة المتوسط  المخزون من طريقة الوارد أولا يصرف أولا  الفرق في قيمة المخزون بسبب التغيير في تقييم و ،المدققة

لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة قامت بإصدار الحكم الصحيح في القضية بناء  على وذكر أن  ،االمرجح ليس جوهري  

أن المصلحة لم تطبق المعالجة أعلاه للعامين ب أفاد المكلفبالإضافة إلى ما ذكر و ،نظام الضريبيدراستها الوافية للحقائق و ال

مثل هذه المعالجة  وأن ،لأن رصيد المخزون الافتتاحي لهاتين السنتين كان أقل من رصيد المخزون الختامي للعامين م2001و  م2000

ولذا لم تلجأ المصلحة إلى إصدار ربط معدل للعامين  ،شركةاللزيادة لصالح ستسفر عن ضريبة زكاة مسددة با كانت من قبل المصلحة

الزكاة المسددة بالزيادة التي كانت ستنشأ لصالح الشركة لو أن المصلحة وللضريبة  ااحتساب   وأورد المكلف ،م2001م و 2000

و قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية وفي ضوء التوضيحات والمعلومات  ،م2001و  م2000طبقت نفس المعالجة على العامين 

الربط  بإلغاءمن اللجنة أن تؤيد قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة  تطلب الشركةالضريبية الثالثة المذكور أعلاه 

 .م2002و  م1999و  م1998الاضافي للسنوات 

 :رأي اللجنة

ي , وعلى الاستئناف المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين للجنة أن بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائ

م و 1999م و 1998تأييد أحقيتها في إعادة فتح الربوط الزكوية الضريبة للسنوات  المصلحة محور الاستئناف يكمن في طلب

(ريال 4,482,725) مبلغو (ريالا  8,071,512)بلغم على التوالي ومقدارها م المخزونيم بإضافة الفروقات الناتجة عن تقي2002
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هـ 19/10/1417( وتاريخ 2555للقرار الوزاري رقم ) اإلى نتيجة حسابات المكلف للسنوات المذكورة تطبيق   ( ريالا  57,350)مبلغو

تحديد تكلفة  ن التي تقضي بأن يتميالقانوني نلمخالفة الشركة معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي

يطالب المكلف بعدم قبول استئناف المصلحة من في حين  ،حجطريقة المتوسط المر أساسة على فرنصالمخزون والبضاعة الم

إعادة فتح في الناحية الشكلية لأن المصلحة من حيث المبدأ لم تستأنف قرار اللجنة الابتدائية القاضي بعدم أحقية المصلحة 

يتمسك المكلف بما قضى به القرار الابتدائي بعدم إعطاء المصلحة الحق في إعادة فتح أخرى هة هذا من جهة ومن ج ،الربط

 .طبقا لما هو موضح عند عرض وجهة نظر الطرفينهـ 1417( لعام 2555مع القرار الوزاري رقم ) اربوط السنوات المذكورة تمشي  

 (7/2/2)برقم  الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين نمالصادر ورجوع اللجنة لمعيار المخزون السلعي وبعد الدراسة 

( والتي تنص على أن )تحتسب تكلفة السلع 1-2-1-3)رقم وعلى الأخص الفقرة  م18/3/1997هـ الموافق 9/11/1417وتاريخ 

نشأة أن هذه المتشابهة التي تفقد هويتها باختلاطها مع السلع المتشابهة على أساس طريقة المتوسط المرجح وإذا تأكد للم

شريطة أن  أو طريقة الداخل أخيرا خارج أولا   أولاخارج  أولاطبيعة نشاطها فيجوز لها استخدام طريقة الداخل  لا تلائم الطريقة

اعة المبيعة محسوبة على أساس الطريقة يقة وعن الفرق بين ثمن تكلفة البضتفصح عن المبررات التي جعلتها تختار هذه الطر

بين تكلفة المخزون آخر الفترة المالية محسوبة على أساس الطريقة التي  وطريقة المتوسط المرجح وعن الفرقالتي استخدمتها 

 .استخدمتها وطريقة المتوسط المرجح(

م وعلى الأخص الإيضاح 2002 م و1999 و م1998مة للقوائم المالية للأعوام المالية موبرجوع اللجنة إلى الإيضاحات المت

مثل قطع غيار للمعدات سواء كانت للمخازن أو في الطريق تأن نوعية البضاعة محل الخلاف  تبين ،البضاعةبن والمعنو (4رقم )

الإيضاح أشار إلى أن الشركة لا تستطيع تحديد كلفة البضاعة حسب طريقة المتوسط هذا كما أن  ،تجارللإوليست بضائع معدة 

تغيير نظام الحاسب الآلي لديها ليتسنى لها استخدام  جراء وأن الشركة بصددن من هذا الإمك  نظامها المحاسبي لا ي   لأنالمرجح 

ولو أن  يصرف أولا   ولقد أكد الإيضاح أنه تم تحديد تكلفة البضاعة على أساس طريقة ما يرد أولا   ،طريقة المتوسط المرجح

 .ضاعةالشركة استخدمت طريقة المتوسط المرجح لما كان هناك اختلاف جوهري في تكلفة الب

شهد  الخارجي وأن تقرير المراجع القانوني ،من القوائم المالية ذاتها يتجزأوحيث أن إيضاحات القوائم المالية جزء  لا 

رة احدد أسباب   أعلاه وبما أن الإيضاح ،يعني عدالة تلك الإيضاحات وهذابعدالتها  بر  أكد عدم ولعدم استخدام المتوسط المرجح  م 

معد القوائم المالية ومراجعها بما قضت به  التزاممما يعني تائج القياس المحاسبي بين الطريقتين. وجود خلاف جوهري في ن

وتاريخ  (7/2/2)برقم  الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينمن معيار المخزون السلعي الصادر من ( 1-2-1-3رقم )الفقرة 

ن ييمعايير المحاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبلمكلف العدم مخالفة  اونظر   ،م18/3/1997هـ الموافق 9/11/1417

,  م من حيث القياس والإفصاح لبند المخزون )البضاعة(2002م و 1999م و 1998إعداد قوائمه المالية للسنوات  دالقانونين عن

اللجنة  فإنلى احتساب الوعاء فروق ذات أهمية نسبية تؤثر ع وجود وحيث تبين للجنة من واقع القوائم المالية للمكلف عدم

عدم أحقية المصلحة في إعادة فتح ربوط السنوات المذكورة وبالتالي رفض استئناف المصلحة وتأييد القرار الابتدائي فيما ترى 

م و 1999م و 1998هـ للسنوات 15/4/1429( وتاريخ 1977/12قضى به بإلغاء الربط المعدل الذي أجرته المصلحة بخطابها رقم )

 .م2002

 غرامة التأخير :البند الثاني

  .لحيثيات القرار ا( بتأييد المكلف في إلغاء غرامة التأخير وفق  2/اقضى قرار اللجنة في البند )ثاني  

( من النظام 15للمادة ) ااستأنفت المصلحة هذا البند من القرار وذكرت أنه تم إخضاع الضريبة المستحقة لغرامة التأخير استناد  

 .هـ1393( لعام 5المنشور الدوري رقم )الضريبي و
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أن لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة ب قدم مذكرة تضمنت الإفادة وبعد إطلاع المكلف على استئناف المصلحة

ه ليس لدى هـ على أساس أن1430لعام ( 8) قامت بإلغاء الربط المعدل وبالتالي الضريبة و غرامة الـتأخير عليها بقرارها رقم

ربح  إلىالمصلحة أي سند نظامي لفرض الضريبة على إضافة الفرق بين رصيد المخزون الافتتاحي ورصيد المخزون الختامي 

بموجب النظام هو ضمان التقيد بالأنظمة  ةالغرض من غرامة التأخير المفروض أنوذكر   م2002م و 1999م و 1998السنوات 

أنه يكفي أن يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون لكي و ،مةالعاحقوق الخزينة  والمحافظة على

ينبغي وانه  ،بالنظام وفقا للنظام في التواريخ المحددة الإقرارأي أن يقدم المكلف  ،ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامة التأخير

دائما تسدد كانت  )أ(وذكر أن شركة  ،للإقرار ناء على دراستهاعدم فرض غرامة تأخير نتيجة للتعديلات التي تجريها المصلحة ب

وحسن نية وفقا للأنظمة الضريبية حسبما كانت مطبقة ومفسرة في ذلك الوقت وضمن  بإخلاصالضرائب المستحقة عليها 

لف ومصلحة الزكاة المسائل التي جرى بحثها أعلاه هي موضوع خلاف من نواح مختلفة بين المك أنو ا،المواعيد المحددة نظام  

لسنة  (5) هـ ورقم1379لسنة  (3) المنشورين الدوريين رقم إلىلغرامة التأخير استنادا  إخضاعهاوالدخل ونتيجة لذلك لا يجوز 

هـ أنه "يكفي أن يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد 1379لسنة ( 3) ورد في المنشور الدوري رقموذكر أنه  ،هـ1393

قانون لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامة التأخير ولا عبرة بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرائب أخرى" المحدد بال

"عدم  قضت هـ1401لسنة  (48)ورقم  (6)لجنة الاعتراض الابتدائية بقراريها بشأن الاعتراضين رقم ذكر أن  ما تقدم إلى وبالإضافة

وقد تأكد هذا الموقف بقرارات  المصلحة والمكلف في وجهات النظر"ر فيها الخلاف بين فرض غرامة تأخير في الحالات التي يثو

الصادرة في عام  (112و  43و  12)عديدة صدرت فيما بعد من لجنة الاعتراض الابتدائية ومنها على سبيل المثال القرارات رقم 

 :ينص على ما يلي هـ1379لعام  (3)المنشور الدوري رقم وذكر أن هـ 1408

 :ن المقصود من هذا الجزاء هوأ"و 

 .ضمان الطاعة والاحترام للقانون والخضوع لأحكام النظام -أ

 .ضمان أداء الضريبة في مواعيدها المحددة وتحقيق مطالب الخزانة العامة في حينها حفظا للصالح العام -ب             

و الاستقطاع والدفع في الميعاد المحدد أو ويتحقق هذان الغرضان بمجرد قيام المكلف بالعمل المطلوب منه وه

ن من يقوم أو ،ثمة محل لغرامة التأخير ــوبحصول هذه الأعمال المادية لا يكون  ــتقديم البيان والتسديد في الميعاد المحدد 

هي أن كل شخص لأن القاعدة العامة  ،العكس أن يقوم الدليل على إلى ابهذه الواجبات في حينها يفترض فيه حسن النية دائم  

المقصود من لفظ )الضريبة المستحقة( هو الضرائب المستحقة حسب اعتقاد  أنو , الإدانةأن تثبت عليه  إلىا يجب أن يعتبر بريئ  

وليس المقصود هو الضرائب التي يثبت استحقاقها بعد تصفية  ،المكلف بشرط توفر حسن النية والرغبة الصادقة في تنفيذ القانون

وكذلك يكفي أن يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون  ,والخلاف في المسائل الدقيقة مواضع اللبس 

 "...ولا عبرة بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرائب أخرى ،لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامة التأخير

لا تنطبق على هذه الحالة  هـ21/1/1370بتاريخ  (17/2/28/3321)من المرسوم الملكي رقم  (ةالخامسة عشر)المادة وذكر أن 

موضوع تقديم الإقرار وتسديد المبلغ المستحق بموجبه إلى المصلحة قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الثالث  تعالج لأنها

أيام من التاريخ المحدد  الذي يلي نهاية السنة المالية وفي حالة عدم تقديم الإقرار وعدم سداد الضريبة بموجبه خلال خمسة

وبما أن الشركة قدمت ,  %25تصبح الغرامة  ايوم   (15)من الضريبة وإذا تجاوز التأخير  %10يضاف إلى مبلغ الضريبة غرامة بنسبة 

المنشور الدوري وذكر أن , ن غرامة التأخير المذكورة غير منطبقة إوسددت الضريبة بموجبه ضمن المهلة النظامية ف الإقرار

كان هذا الفرق نتيجة الفحص والتعديل من جانب  إذا ...غرامة تأخير تسديد فرق الضريبة أن" ينص على هـ1393لعام  (5)مرق

لغرض من الغرامات المفروضة بموجب النظام وهو على أن االمنشورين الدوريين أعلاه يؤكدان وذكر أن  ،"...المصلحة لا تستحق

أنه يكفي أن يقوم المكلف بالوفاء بالتزاماته في الموعد المحدد , وة على حقوق الخزينة التأكد من التقيد بالأنظمة والمحافظ

أنه يجب عدم فرض غرامة , وللنظام وفي المواعيد المحددة  اوفق   قرارهإأي أن يقدم المكلف  ،التأخير بالنظام لينجو من غرامة
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وفت بالتزاماتها في المواعيد أقد  )أ( شركة وبما أن,  للإقرار تأخير نتيجة للتعديلات التي تجريها المصلحة بناء على دراستها

النظامية المحددة فانه يجب عدم فرض غرامة تأخير عليها من قبل المصلحة على أساس التعديلات التي أجرتها المصلحة أثناء 

 على سبيل المثال اة وذكر منهلحالات مماثل قضايا اعتراض صدرت بها قراراتوأضاف بأن هناك ,  )أ( شركة لإقراراتدراستها 

 قرار اللجنة الاستئنافية رقمو هـ1425لعام  (528)قرار اللجنة الاستئنافية رقم و ،هـ1427لعام  (639)قرار اللجنة الاستئنافية رقم 

 .هـ1424لعام ( 452) قرار اللجنة الاستئنافية رقمو هـ1424لعام  ( 449 )

بتأييد قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الثالثة الذي قضى  تهى المكلف إلى المطالبةان في ضوء التوضيحات والمعلومات أعلاهو

 .وإلغاء غرامة التأخيرم 2002و  م1999و  م1998الربط المعدل الصادر من قبل المصلحة للسنوات  بإلغاء

  :رأي اللجنة

ه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين للجنة أن , وعلى الاستئناف المقدم , وما قدم بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي

فرق الضريبة الناتج عن التعديلات التي أجرتها على المصلحة تأييدها في فرض غرامة التأخير محور الاستئناف يكمن في طلب 

قضى في حين يتمسك المكلف بما  ،م2002 و1999 و م1998 للأعوام بفروقات المخزون المصلحة على نتيجة حسابات المكلف

 .غرامة التأخير للأسباب الموضحة عند عرض وجهة نظر الطرفين توجببه القرار الابتدائي بعدم 

وبعد الدراسة وحيث انتهت اللجنة في البند الأول من هذا القرار إلى رفض استئناف المصلحة وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى 

فإن الغرامة التي تم احتسابها بموجب ربط  ،م2002م و 1999م و 1998 به بإلغاء الربط المعدل الذي أجرته المصلحة للسنوات

وبالتالي رفض استئناف المصلحة وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بإلغاء المصلحة للسنوات المذكورة تسقط لسقوط أصلها 

 .غرامة التأخير

 :القرار

 :لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي

 الثالثةالزكوية الضريبة  الابتدائية الاعتراض على قرار لجنة (المصلحةمصلحة الزكاة والدخل )لمقدم من الاستئناف ا قبول :أولا     

 .من الناحية الشكليةهـ 1430( لعام 8رقم )

 :وفي الموضوع ا:ثاني  

( وتاريخ 1977/12الذي أجرته المصلحة بخطابها رقم ) رفض استئناف المصلحة وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بإلغاء الربط المعدل -1

 .للحيثيات الواردة في القرار ام وفق  2002م و 1999م و 1998هـ للسنوات 15/4/1429

 .للحيثيات الواردة في القرار ارفض استئناف المصلحة وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بإلغاء غرامة التأخير وفق   -2

  .ر الماليةبعد تصديق وزي ارار نهائي  يكون هذا الق ا:ثالث  

 ،،،وبالله التوفيق

 


